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قطــــاع  وزارة  تســــتعد   - القاهــرة   
الأعمال لتطبيق نظام جديد لشراء القطن 
المحلي عن طريق مزاد عام لضمان شــــراء 
المحصــــول وفــــق أســــعار الســــوق، التي 

تحددها آليات العرض والطلب.
وأثــــار ذلــــك قلــــق المزارعــــين، الذين 
اعتادوا على الدعم الحكومي، وســــارعوا 
إلى التشــــكيك في نزاهة المزايدات ورفض 
تطبيــــق النظام الجديد، الــــذي أثار جدلا 

واسعا في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات المزارعين على 
مستويات الأسعار، التي تعلنها الحكومة 
لشراء القطن، وأكدوا أنها تنحاز لمصالح 

تجار ومحالج القطن.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشــــام 
إن، ”منظومة تســــويق  توفيق لـ“العرب“ 
القطن الجديدة ســــيتم تطبيقها تجريبيا 
في محافظتيْ الفيوم وبني سويف جنوب 
البــــلاد خــــلال الموســــم الحالــــي، على أن 
يتــــم تعميمها في جميــــع البلاد في العام 

المقبل“.
وأوضح أن المنظومــــة الجديدة تعمل 
مــــن خلال إجــــراء مــــزاد يومــــيّ يبدأ في 
الرابعــــة عصرا، وتشــــترك فيه شــــركات 
تجــــارة القطن، وتلتــــزم بتقــــديم خطاب 
ضمان بقيمة تتناســــب مع حجم تجارتها 

لضمان التزامها بالمزايدة.
للغــــزل  القابضــــة  الشــــركة  وتقــــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســــعر يعــــادل متوســــط الســــعر العالمي 
للقطــــن الأميركــــي ”بيما“، بحيــــث يكون 
مؤشــــرا لضمــــان عدالة المزايــــدة ولا تقلّ 

أسعار المزايدة عن هذا السعر.

وســــتتم العملية بالتنســــيق مع هيئة 
التحكيــــم واختبارات القطــــن وجمعيات 
تسويق المحاصيل ولجنة تجارة وتسويق 

القطن داخليّا.
وحــــذّر مفرح البلتاجــــي عضو اتحاد 
مصدري الأقطان من تطبيق نظام المزايدة، 
لأنه يواجه صعوبات في التطبيق، فسعر 
الأســــاس الذي يحدّد قبل بــــدء كل مزايدة 
سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا للأسواق 

العالمية.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن، ”هــــذا لن يقبله 
المزارعــــون في مصر، لأنهم لم يصلوا بعد 
إلى مرحلــــة تقبّل تلــــك التقلّبات، خاصة 
حال تراجع الأسعار من أسبوع إلى آخر“.

وأضــــاف ”النهــــوض بصناعة القطن 
يتطلب اســــتمرار زراعتــــه وتصديره مع 
إنشــــاء صنــــدوق موازنة للقطــــن ليوازن 
أسعاره، إذ يتم تحديد سعر أساس ثابت 
مع بداية موســــم البيع تضمنه الحكومة، 
وحــــال تراجــــع ســــعر القطن عالميــــا يتم 
تعويض المزارعين مــــن الصندوق بمقدار 

قيمة الانخفاض“.
والنســــيج  الغزل  شــــركات  وتواجــــه 
أزمات ماليــــة دفعت الحكومة إلى التدخل 
العام الماضي من خلال البنوك التابعة لها 
بمنحهــــا جملة من القروض لتعويمها مع 

فترات سماح لإنقاذ السوق من الركود.
ومصــــر  الأهلــــي  بنــــكا  ورصــــد 
الحكوميان، حزمة إنقاذ لشــــركات الغزل 
والنســــيج بلغت نحــــو 200 مليون دولار 
العام الماضي بفوائد ميسرة، وذلك لزيادة 
معدلات تشــــغيلها وتحريك ســــوق تجارة 

القطن الراكدة.
وكان التجــــار يعوّلــــون علــــى شــــراء 
القطــــن مــــن المزارعــــين بأســــعار تقلّ عن 
الأســــعار العالمية، ثم يقومــــون بتصديره 
لتحقيق عوائد من هذه الفوارق، وبالتالي 

فإن نظام المزايدة سيخرج شريحة التجار 
من السوق لصالح محالج القطن ومصانع 

الغزل والنسيج.
ووافــــق بنك الاســــتثمار القومي على 
منــــح قــــرض للشــــركة القابضــــة للغــــزل 
والنســــيج بقيمة 90 مليون دولار، لتطوير 
محالــــج القطــــن بضمــــان 27 قطعة أرض 
غير مســــتغلة مخطط بيعها، واســــتغلال 

حصيلتها في تطوير شركاتها التابعة.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام 
إدخــــال 11 محلجا جديــــدا للخدمة ضمن 
خطــــة التطوير بحلــــول 2021 عبر قروض 
بآجــــال زمنية قصيــــرة لا تتجــــاوز عاما 

أحيانا.
ويتوقّــــع أن تعتمــــد الشــــركات تلــــك 
القــــروض لمواجهة مصروفاتهــــا العاجلة 
لحين الحصول على قروض أخرى بقيمة 
أكبر وآجــــال زمنية أطول، يتمّ من خلالها 

سداد القرض قصير الأجل.
وقال حسين أبوصدام نقيب المزارعين 
المصريين، إن ”زراعة القطن تتراجع بشكل 
كبير، بســــبب تفاقم مشكلاته، وانخفضت 
المســــاحة خلال الموســــم الحالي إلى نحو 
236 ألف فدان، مقارنة بنحو 336 ألف فدان 

خلال الموسم الماضي“.

وأوضح لـ“العرب“ أن تســــعير القطن 
المحلــــي وفقًــــا للبورصــــة العالميــــة جائر 
بالنســــبة للمــــزارع المصري بعــــد ارتفاع 
مدخلات الإنتــــاج بصــــورة أدت إلى رفع 
تكلفتــــه، مقارنــــة بأنظمة المســــاندة التي 

تقدّمها الدول خارجيا لمزارعي القطن.

وأشار إلى أن نظام المزايدة بأسلوبه 
الحالي مخالف للدستور، فالمادة 29 تنص 
على أن تلتــــزم الدولة بشــــراء المحاصيل 
الزراعية الأساســــية بسعر مناسب يحقق 
هامــــش ربح المزارع، وهــــذا لا يتوفر على 

الإطلاق في حالة القطن.
وألمــــح إلى أن هذا الاتجــــاه يعدّ ورقة 
ضغط لدفع المزارعين إلى اتخاذ قرار عدم 
زراعة القطن، والاتجاه إلى استيراده مع 

تراجع اقتصاديات إنتاجه في مصر.
ويواجــــه القطــــن المصري مشــــكلات 
كبيرة في الأسواق الخارجية، حيث تثبت 
تحليــــل العيّنات شــــوائب تصــــل لرفض 
شحنات التصدير بسبب ممارسات جني 
المحصــــول بصورة خاطئة، والتي تتم في 

عبوات بلاستيكية تتسبب في تلوثه.
وفطنــــت وزارة قطــــاع الأعمــــال لتلك 
النقطــــة وألزمــــت المزارعــــين وفــــق نظام 
المزايــــدة الجديــــد، جني وتعبئــــة القطن 
في عبوات مصنوعة مــــن مادة ”الجوت“ 
وســــيتم منحهــــا للمزارعــــين مجانا على 
أن يتعهدوا بتســــليم المحصول فيها إلى 

مراكز الاستلام الجديدة مقرّ المزايدة.
وأمعنت الحكومة في عمليات الرقابة 
وشــــكّلت لجنة تضمّ وزراء قطاع الأعمال 
والزراعة والصناعــــة للارتقاء بنظم جني 
المحصــــول والتداول وصــــولا إلى محالج 

القطن.
ويســــتهدف هــــذا الإجــــراء مواجهــــة 
ســــلبيات نُظــــم التداول الســــابقة، والتي 
خفّضت الجودة، وأثّرت سلبا على سمعة 

القطن المصري عالميا.
وبلغــــت صــــادرات مصر مــــن القطن 
خلال العام المالي الماضي نحو 1.5 مليون 
قنطــــار، مــــن إجمالــــي المخــــزون بالبلاد 

والبالغ 2.5 مليون قنطار.
ووصف محمد المرشدي، رئيس غرفة 
الصناعات  باتحاد  النسيجية  الصناعات 
المصريــــة، فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلغاء 
بـ“الكارثــــة“،  القديمــــة  بالآليــــة  العمــــل 
فالوضــــع الجديد يتــــرك الفلاح فريســــة 
ســــهلة لشركات قطاع الأعمال العام، لأنها 

التاجر الأكبر في سوق تداول القطن.

محاصيل تبحث عن سوق عادلة

نظام مزايدة بأسعار السوق يثير احتجاجات المزارعين

السلطات كرست ثقافة الحق 
المجاني في الريع النفطي

صابر بليدي

 الجزائر - أثارت المنحة التي خصصتها 
شـــركة نفطـــال الجزائريـــة المتفرّعة عن 
ســـوناطراك النفطية الحكومية لعمالها، 
بمناســـبة عيد الأضحى، جدلا كبيرا بين 

الأوساط الاقتصادية والشعبية.
ولـــدى كثير مـــن الجزائريـــين قناعة 
بـــأن الاســـتمرار في هـــذه الحالة، حتى 
مـــع الإطاحة بنظام الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، يكرّس التفـــاوت الطبقي بين 
المجتمع لأن تقديم الأضاحي يمثل تحديا 

سنويا لمعظم الأسر.
وترجمـــت صور وتعاليـــق تداولتها 
شبكات التواصل الاجتماعي، الامتعاض 
الشعبي من منحة الشـــركة، التي يُعتقد 

على نطاق واسع أنها ملك للشعب.
واختزلـــت إحداها حجم التناقضات 
الاجتماعية، حيث تظهر عامل من نفطال 
يتعـــارك مع كبش العيد، نظرا إلى قامته 
وحجمـــه، وعامل آخـــر اكتفـــى باقتناء 
أضحية حمله في كيس نظرا إلى صغره.
وكانت مصلحة الخدمات الاجتماعية 
للشـــركة قد قـــررت إنفـــاق منحـــة تقدر 
بنحـــو 700 دولار للفرد لمســـاعدة عمالها 
وموظفيها علـــى مواجهة تكاليف تقديم 
الأضاحي، رغم الأزمة الاقتصادية، التي 
تمر بها الدولة العضو في منظمة أوبك.

وتحوّلـــت الأضحيـــة في الســـنوات 
الأخيرة، إلى إشـــكالية اجتماعية كبيرة، 
نظرا إلى ما تســـببه من ضغـــوط مالية 
للأســـر، وهو ما اضطر الكثير منها إلى 
الاســـتغناء عنها لعجزهم عن توفيرها، 
رغم ما تمثله من رمزية في هذه المناسبة 

الدينية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق 
أن 3 ملايين أسرة لم يعد بإمكانها توفير 
تكلفة الأضحية، بســـبب غلاء الأســـعار 
وتراجع قيمة الدينار في السوق المالية، 
وأن تزامن العيد مع مناسبات اجتماعية 
أخرى، بات يشـــكّل عبئا ثقيـــلا لذلك تمّ 

الاستغناء عنها.
وأمام تدهور الوضع الاجتماعي، لم 
يعُـــد بالإمكان الوفاء بمثـــل هذا الالتزام 
الدينـــي والاجتماعي، رغـــم أن الجزائر 
تحقـــق اكتفـــاء ذاتيـــا في مجـــال تربية 
المواشـــي، ونـــادرا مـــا تلجأ لاســـتيراد 
اللحوم أو المواشـــي تحت ضغط الطلب 

المتزايد في بعض المواسم.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن أســـعار 
الأضاحـــي تتراوح بين 500 و1500 دولار، 
حسب القامة والحجم والفصيلة، وهناك 
مـــا يفـــوق ذلـــك، وهـــي الـــرؤوس التي 
تســـتعمل في بعض العـــادات والتقاليد 
وحتى الممارســـات الدخيلـــة، على غرار 

المسابقات الموسمية بين الكباش.
وصـــارت مدينـــة عنابـــة وضاحيـــة 
الحراش بالعاصمة، تشتهران باحتضان 
بأضخـــم  تنظـــم  موســـمية  مســـابقات 
الكبـــاش، وتوســـعت لتصبـــح ذات بُعد 
مغاربي بعد دخول متسابقين من تونس 
على خط المنافسة، حيث يتم التباري إلى 
غايـــة فرز أقـــوى كبش أزاح مـــن طريقه 
نظـــراءه، ويحصل صاحبـــه على منحة 
مالية تناهز حدود الخمســـة آلاف دولار. 
ورغـــم الحظر الدينـــي لمعـــارك الكباش 

خلال الأيام التي تســـبق عيد الأضحى، 
إلا أن الظاهـــرة ماضيـــة فـــي التوســـع 
والشهرة، ولا مجال فيها لأحاديث الجدل 
الاجتماعـــي الذي يجـــدده العيد في كل 

موسم تحت أي شكل من الأشكال.
وأفرزت تلك المســـابقات ممارســـات 
المواشـــي،  ســـرقة  كانتشـــار  ســـيئة 
الأوراق  تزويـــر  عصابـــات  واســـتغلال 
النقدية للأســـواق من أجل التخلص من 
بضاعتهم، والغش في تســـمين الخرفان 
بمواد كيمياوية تهدد صحة المستهلكين.
وكغيرها من المواســـم المدرّة للأرباح 
على تجار المواشـــي، تتحول المناســـبة 
إلـــى فرصـــة للمضاربين، حيث تنتشـــر 
فـــي تُخوم المـــدن والأحيـــاء حظائر بيع 
الأضاحـــي، لتجار ليس لهم من المهنة إلا 
التحكم في لعبة الوســـاطة بين المزارعين 

والمربين والمستهلكين.
وأدّت تلـــك الظاهرة الموســـمية إلى 
غليـــان فـــي أســـعار الأضاحي قياســـا 
بهامـــش الربح الـــذي يحققه المضاربون 

في سوق المواشي دون تعب.

وتعتبر مصالح الخدمات الاجتماعية 
من آخر المصالـــح المماثلة التي حافظت 
على هـــذا التقليد، الذي كانـــت تقوم به 
عدة مؤسســـات حكوميـــة وحتى خاصة 
للتضامـــن مـــع عمالهـــا، قبـــل أن يتـــم 
التراجـــع عـــن ذلك تحت ضغـــط تقلص 
المداخيل المالية خلال السنوات الأخيرة.

وبـــات الطابع الاجتماعـــي للجزائر 
منذ سنوات الاستقلال، يمثّل عبئا ثقيلا 
علـــى الحكومة وعلى المؤسســـات، كونه 
تحوّل بمرور السنوات وتراكم التجارب، 
إلـــى انتظـــارات اجتماعيـــة تُطلـــب في 

مختلف المناسبات والقطاعات.
وتسببت منحة شركة نفطال لعمالها 
وموظفيهـــا بمناســـبة عيـــد الأضحـــى، 
الاجتماعيـــة  النقاشـــات  تصاعـــد  فـــي 
لينتهـــي إلى ضـــرورة تعميـــم ذلك على 
كافـــة العمـــال والموظفـــين فـــي القطاع 
العام، وتوســـيع التضامـــن الاجتماعي

 إلى مختلف الفئات.
وأمام توسّع دائرة الفقر في المجتمع، 
باتت الجمعيات التـــي دأبت على توفير 
الأضاحي للأســـرة الفقيـــرة في وضع لا 
يحســـد عليـــه، نظرا إلى كثـــرة الطلبات 
علـــى مكاتبهـــا مقابل عـــدم قدرتها على 

تلبية جميع الحاجيات.
وذكر قيـــادي في جمعية كافل اليتيم 
بالعاصمة، رفض ذكر اســـمه، لـ“العرب“ 
أنّ الوضـــع الاجتماعي بـــات صعبا في 
الســـنوات الأخيرة، وأنّ التبرعات التي 

كانت تستقبلها الجمعية تقلصت.
وقال ”لم يعُد بالإمكان تعميم توزيع 
فرحـــة العيـــد مـــن أضاحـــي وملابـــس 
وغيرها على الفقـــراء واليتامى، وغالبا 
مـــا نجد أنفســـنا فـــي حرج شـــديد في 
توزيع مـــا يُتاح لنا لهذه الشـــريحة من 

المواطنين“.

 لمن استطاع إليه سبيلا

3 ملايين أسرة جزائرية لم 

يعد بإمكانها توفير تكلفة 

الأضحية

كمال رزيق

كبش {نفطال} يشعل جدل 

التفاوت الطبقي في الجزائر

أشــــــعلت الأموال، التي رصدتها إحدى وحدات شركة سوناطراك النفطية 
ــــــد هذا العام جدل  ــــــة لعمالهــــــا لمواجهة تكاليف تقديم أضاحي عي الجزائري
التفاوت الطبقي في البلاد، بما يؤكد أن السلطات لم تقطع مع الماضي في 

تكريس ثقافة الحق المجاني في الريع النفطي لشريحة اجتماعية معيّنة.

انحدرت الثقة بين الحكومة المصرية وشــــــريحة واسعة من المزارعين بسبب 
توجــــــه وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطبيق نظام مزايدة لشــــــراء القطن 
ــــــة، في محاولة من الحكومة لمنع كســــــاد محصول دون  خــــــلال الأيام المقبل

تقديم أي دعم للمزارعين.

 أبوظبي - استكملت مجموعة أبوظبي 
المالية صفقة اندماجها مع شــــركة شــــعاع 
كابيتال، في أحــــدث عملية بالقطاع المالي 

والمستمرة في دولة الإمارات منذ عامين.
وســــيكون للاندماج آثــــار كبيرة على 
الإماراتــــي،  المصرفــــي  النظــــام  خارطــــة 
ويعطــــي زخما لطموحات إمــــارة أبوظبي 
في أن تصبح مركزا ماليا إقليميّا وعالميّا.

وبموجب الصفقة سترفع شعاع رأس 
مالها المصرّح به إلى 2.54 مليار درهم (692 

مليون دولار).

وهذه الخطوة هي اســــتكمال لمســــار 
بدأته الدولــــة بدأ بصفقة اندماج في 2017 
بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني 

تحت كيان واحد هو أبوظبي الأول.
وقالت الشــــركتان في بيان مشترك إن 
”زيــــادة رأس المــــال تأتي بعد قبــــول 1.47 
مليار ســــهم جديد في ســــوق دبــــي المالية 
لصالح شــــركة أبوظبي كابيتال الشــــركة 

الأم لمجموعة أبوظبي المالية“.
الأســــهم  أن  الشــــركتان  وأوضحــــت 
الجديدة لشــــعاع كابيتال ستضخع لفترة 

حظــــر بيع تســــتمر 12 شــــهرا مــــن موعد 
القبول.

وكانــــت مجموعــــة أبوظبــــي الماليــــة 
وشــــعاع كابيتــــال قــــد اتفقتا فــــي يونيو 
الماضــــي على شــــروط اندماجهمــــا، الذي 
سيؤدي إلى إنشاء كيان يدير أصولا تبلغ 

قيمتها 12.8 مليار دولار.
وسيملك أصحاب الأسهم في مجموعة 
أبوظبــــي الماليــــة 58 بالمئــــة مــــن الكيــــان 
الموســــع، في حين سيملك أصحاب الأسهم 

الحاليون في شعاع 42 بالمئة.

ووفقا لبيان ريفينتيف تملك مجموعة 
أبوظبــــي الماليــــة بالفعــــل 48.36 بالمئة من 

شعاع المدرجة في البورصة.
وتعــــدّ الصفقة خطــــوة مهمّــــة تمكّن 
مجموعــــة أبوظبــــي الماليــــة وشــــعاع من 
تحقيــــق طموحاتهما، بتعزيــــز النموّ عبر 

توحيد جهودهما ضمن كيان موحّد.
كمــــا تمثّل هذه الصفقــــة عملية تحوّل 
كبيرة تهــــدف إلى تأســــيس منصة رائدة 
لإدارة الأصــــول والصيرفة الاســــتثمارية 

على مستوى المنطقة.

اكتمال اندماج مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال

القاهرة تشتري القطن المحلي

دون دعم لمنع الكساد

محمد حماد

م ي يم

صحافي مصري

مشاكل التسويق أدت

إلى تراجع زراعة القطن 

ونظام المزايدة جائر

حسين أبوصدام

تطبيق نظام المزايدة 

جزئيا هذا العام قبل 

تعميمه الموسم المقبل

هشام توفيق


